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شكر وتقدير

قام الزميل جواد الصالح (مدير دائرة معايير المعيشة) بإعداد هذا التقرير، بإشراف فني من  د. حسن أبو لبده (رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني)، ود. عبدالرحيم برهم (مدير عام الإحصاءات السكانية والاجتماعية)، والسيد لؤي شبانه (مدير عام في الشؤون الفنية).

تم إنجاز هذا التقرير بتمويل من حكومة السويد الصديقة عبر وكالة التنمية السويدية SIDA، وبتوصية من القنصلية السويدية في القدس. 

تقديــم

تحتل دراسة واقع الفقر في أي بلد أهمية خاصة في صياغة خطط وسياسات مكافحة الفقر. من هنا يكتسب تقرير الفقر في الأراضي الفلسطينية  دلالة خاصة، ذلك أنّ التقرير يعالج معالم الفقر بشكل شمولي في الأراضي الفلسطينية،  ‎‎ولهذا حرص التقرير على صياغة  "خط فقر وطني"، كإجراء ضروري لقياس التغيرات التي تدخل على حجم الظاهرة وحدتها خلال السنوات القادمة في سياق التحولات التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني.  كما أن تحديد خط فقر وطني ضروري لصياغة نظام ضمان اجتماعي وطني شامل، وصياغة سياسة ضريبية عادلة وواقعية تتناسب مع توزع الدخل واحتياجات التنمية وحقوق وواجبات المواطنة‏‏.‎‎
نظراً للتغيرات المتلاحقة التي شهدها المجتمع الفلسطيني خلال السنوات الماضية، وعلى ضوء ما توصلنا إليه من نتائج واستنتاجات حول التغيرات الحاصلة على مستويات المعيشة ونظراً للتغيرات الحادة التي يمر بها المجتمع بفعل التفاعلات الداخلية والضغوط الخارجية، فقد وجدنا من المناسب استمرار رصد التغيرات الحاصلة على ظاهرة الفقر من اجل معرفة حجم التغير الحاصل.

ومن هنا تنبع أهمية هذا التقرير في إتاحة الفرصة الكاملة من أجل القيام بالمقارنات المختلفة لقياس عمق التغير الحاصل بفعل التطورات الداخلية والخارجية. ويأتي هذا التقرير كمحاولة جادة من أجل تعميق الفهم حول محددات التغير في هذا المجتمع تمهيداً للسيطرة عليه ومحاولة التأثير الإيجابي فيه. آملين أن يستفيد المخطط وصانع القرار في فلسطين من هذه النتائج في صياغة الخطط واتخاذ القرارات المؤثرة في هذا المجال.

والله من وراء القصد.

شباط، 2000
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1. الفقر في الأراضي الفلسطينية

1.1 مقدمة

تستند إحصاءات الفقر المبينة في هذا التقرير إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في العام 1997
. ويضم التعريف ملامح مطلقة ونسبية ويستند إلى موازنة الاحتياجات الأساسية لأسرة تتألف من ستة أفراد (بالغين وأربعة أطفال).  وقد تم إعداد خطي فقر وفقاً لأنماط الإنفاق الحقيقية للأسر.  وقد تم احتساب خط الفقر الأول (الذي يشار إليه بـ "خط الفقر الشديد")، بشكل يعكس الحاجات الأساسية من ميزانية المأكل والملبس والمسكن.  أما خط الفقر الثاني (الذي يشار له بـ "خط الفقر")، فقد تم إعداده بطريقة تعكس ميزانية الحاجات الأساسية جنبا إلى جنب مع احتياجات أخرى كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات والرعاية الشخصية والآنية والمفروشات وغير ذلك من مستلزمات المنزل. وقد تم تعديل خطي الفقر بشكل يعكس مختلف الاحتياجات الاستهلاكية للأسر استناداً إلى تركيبة الأسرة (حجم الأسرة وعدد الأطفال).

تم تحديد خطي الفقر الأولين في البداية لأسرة مرجعية مؤلفة من ستة أفراد (بالغين وأربعة أطفال).  وقد تم اختيار الأسرة المؤلفة من ستة أفراد لأنها تعتبر الأسرة النموذجية، أي أنها تشمل أكبر عدد من أفراد عينة مسح إنفاق واستهلاك الأسرة والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الأعوام 1995 (الربع الأخير) ولغاية 1998.  وقد تم تعديل خطي الفقر بشكل يمكن من إبراز احتياجات أنواع أخرى من الأسر، حيث تم ذلك من خلال تخصيص أوزان مختلفة تبعاً لعدد الأطفال والبالغين في الأسرة. 

تم عرض النتائج بشكل رئيسي لعام 1998، باستخدام البيانات المتوفرة من مسح إنفاق واستهلاك الأسرة، مسح لعينة بلغ حجمها حوالي 3,000 أسرة في العام 1998 (4,500 أسرة في العام 1995/1996 و3,200 أسرة في العام 1997)، والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على نحو شهري بهدف جمع بيانات تفصيلية حول إنفاق الأسرة من خلال طريقة المفكرة (دفتر التسجيل) جنباً إلى جنب مع معلومات حول الأفراد والأسر. 

2.1 خط الفقر

لتحديد خط الفقر، تم الشروع بتحليل بيانات الإنفاق للعام 1998 للحصول على نبذة عامة حول الأوضاع المعيشية في الأراضي الفلسطينية، ولتعزيز القرارات المتخذة بشأن وحدة التحليل المناسبة، والأسر المرجعية، وطرق التعديل المختلفة، وأنماط الإنفاق على مجموعة الإنفاق والاستهلاك الأسري. وللوصول إلى ذلك، تم إجراء اختبارات عديدة وعمليات جدولة باستخدام البيانات المتوفرة حول إنفاق واستهلاك الأسرة لعام 1998، وفيما يتعلق بعناصر خط الفقر، فقد تم التركيز على السلة الأساسية، وفحص بنية ومدى التغير في بنود المأكل، والملبس، والمسكن. وبذلك فقد تم اتخاذ القرارات بشأن الاتجاه العام للإجراءات المتبعة في إعداد التقديرات اللازمة لخط الفقر، بالإضافة إلى تفاصيل عملية التقدير الخاصة بالأسرة المرجعية، وأنواع التعديل المطلوبة، وشكل المقياس المكافئ.  وبالاعتماد على النتائج التي تم التوصل لها، فقد تم وضع التقديرات الخاصة بخطيّ الفقر النهائيين لسنة الأساس 1998، باستخدام البيانات المجمعة على مدار ثلاث دورات من مسح إنفاق واستهلاك الأسرة بطريقة المفكرة. ويتمثل الأساس المنطقي لذلك في زيادة حجم العينة والتخفيف من آثار التقلبات الفصلية في أنماط الإنفاق الأسري.  وبذلك، فقد تم تجميع بيانات مسح إنفاق واستهلاك الأسرة للسنوات الثلاث، بعد إجراء تعديلات على الأسعار واحتسابها لعام 1998 باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلك. وبما أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ينطبق على العملة الإسرائيلية (الشيكل الإسرائيلي الجديد)، فقط تم إجراء تعديلات الأسعار الخاصة بالسنة الحالية لكافة البنود باستثناء أجرة المسكن. وعادةً ما يستخدم الدينار الأردني أو الدولار الأمريكي في تحديد أجرة المسكن، بينما يستخدم الشيكل الإسرائيلي الجديد في المشتريات الأخرى.  ولذلك، فقد تم تحويل العملة التي تدفع فيها الأجرة إلى الشيكل الإسرائيلي الجديد باستخدام معدلات الصرف التي كانت سائدة في السوق عند نقل البيانات إلى السنة الحالية (سنة 1998). 

بعد إخضاع البيانات لاختبارات عديدة، منها حساب وسيط الإنفاق بالاعتماد على بيانات المسح للعام 1998، وكذلك احتساب الوسيط للبيانات المجمعة للأعوام 1996-1998، حيث تم تصنيف الأسر المرجعية حسب متوسط قيم الإنفاق على سلة السلع في 20 مجموعة متساوية. كانت المجموعة الأولى تمثل المئين الخامس والثانية تمثل المئين العاشر وهكذا حتى آخر مجموعة.  وقد تم إجراء هذه الحسابات للسلة الأساسية الأولى التي تتضمن مجموع قيم الإنفاق على المأكل والملبس والمسكن. تم اختيار المئين رقم 30 بمثابة الحد الفاصل لخط الفقر. حيث أنه يوازي 60% من وسيط الإنفاق كما انه يعادل خط الفقر تقريباً إذا ما تم الاعتماد على معامل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) في احتساب خط الفقر لعام 1998 معتمدين على خط الفقر لعام 1997.

ولتحديد خط الفقر في الأراضي الفلسطينية،  تم اعتماد الإنفاق الشهري  بدلاً من الدخل الشهري، وذلك لأن الإنفاق يعكس الحاجات على نحو افضل،  وبخاصة أن الأسر ذات مستويات الدخل المتشابهة يمكن أن يكون لديها مستويات رفاه مختلفة والعكس بالعكس تبعاً لاحتياجات الأسرة. كما أن احتياجات لا تتأثر بالضرورة بالدخل النقدي، لأن مصادر معينة مثل التأمين الصحي تؤثر على الاستهلاك وليس على الدخل.
وبذلك، فإن خطيّ الفقر يتفاوتان تبعاً لحجم الأسرة، ففي العام 1998 بلغ خط الفقر المتوسط لأسرة تتكون من ستة أفراد (بالغين وأربعة أطفال) حوالي 1,460 شيكلاً إسرائيلياً جديداً، بينما بلغ خط الفقر المدقع (الشديد) لنفس الأسرة المرجعية 1,195 شيكلاً إسرائيلياً جديداً. 

خط الفقر في الأراضي الفلسطينية (لعام 1998) بالشيكل الإسرائيلي حسب حجم الأسرة 
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خط الفقر المدقع (الشديد) في الأراضي الفلسطينية (لعام 1998) بالشيكل الإسرائيلي حسب حجم الأسرة 
حجم الأسرة
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2. الأنماط الجغرافية

1.2 توزيع الفقر

بلغ معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية لعام 1998 ما يعادل 20% (أي أن أسرة من كل خمس أسر تقع تحت خط الفقر).  إلا أن هذا المعدل أقل من المعدل المقابل المقدر (23% و24% في الأعوام 1997 و1996 على التوالي). وقد يعود ذلك إلى الانخفاض الملموس في معدلات البطالة في العام 1998 مقارنة مع العامين السابقين، حيث أظهرت نتائج مسح القوى العاملة، والذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكل دوري، أن معدلات البطالة انخفضت من 23.8% في عام 1996 إلى 20.35% في عام 1997 مقارنة مع 14.4% في عام 1998، والتحسن الذي حصل على معدلات الأجور، حيث ارتفع معدل الأجر اليومي من 54.3 شيكل يوميا في 1996 إلى 68.5  شيكل في العام 1998. 

وعلى الرغم من أن الانخفاض في معدل الفقر كان ملحوظاً بين عامي 1998 و1997. إلا أن مقياس فجوة الفقر البالغ حوالي 5.5% في العام 1998 لم يسجل انخفاضاً كبيراً مقارنة مع العام 1997 (6.0%)، مما يعني أن الأسر الفقيرة مرت بنفس تجربة وجود عجز في الإنفاق دون خط الفقر. 

تتضمن مستويات واتجاهات الفقر التي تم عرضها حتى الآن محافظة القدس. إلا أن الأسر المقدسية تواجه ظروفا خاصة مقارنةً بنظيراتها في الأراضي الفلسطينية، خاصةً على صعيد الرفاه. ويعود ذلك، أولاً، إلى أن هذه الأسر تتمتع بحرية الحركة داخل إسرائيل، وبالتالي وصول مفتوح نسبياً إلى سوق العمل الإسرائيلي. وثانياً، فإن الأسر المقدسية مؤهلة للاستفادة من مختلف المزايا التي يوفرها نظام الرفاه الإسرائيلي. لذلك، من الأهمية بمكان أن يتم فحص ظروف المعيشة الكلية للأسر الفلسطينية بمعزل عن محافظة القدس، لأغراض وضع السياسات.

تشير النتائج إلى أن الانتشار الكلي للفقر بين أسر الضفة الغربية، باستثناء محافظة القدس
، وقطاع غزة  كان حوالي 22% في العام 1998. ومن الجدير بالذكر أن استثناء محافظة القدس يتمخض عنه ازدياد طفيف في معدل حدوث الفقر الشديد، حيث ازداد بحوالي 1% لعام 1998. وبذلك، فإن ظروف الأسر الفقيرة ازدادت سوءاً خلال السنوات الثلاث الماضية في الأراضي الفلسطينية، باستثناء محافظة القدس.

كما تبين أن حوالي 33% من أسر قطاع غزة تعاني من الفقر في العام 1998، ويمكن القول أن معدل الفقر في قطاع غزة يفوق المعدل السائد في الضفة الغربية (15%) بحوالي أكثر من ضعفين. كما تبين أن حوالي أسرة من كل خمس أسر فقيرة في قطاع غزة تعاني من الفقر المدقع، أي أنها غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من المأكل والملبس، والمسكن. وهذا يشير إلى أن الأسر الفقيرة في قطاع غزة كانت أكثر فقراً من أسر الضفة الغربية. وقد تم تأكيد هذا من خلال النتائج التي تم التوصل لها من خلال مقياس فجوة الفقر، الذي يرمز له بالرمز P1.  ومن الجدير بالذكر أن فجوة الفقر تبلغ 9% في قطاع غزة وحوالي 4% في الضفة الغربية، مما يعني وجود نسبة قدرها 2.3% بين المنطقتين مقارنةً بمؤشر نسبة الفقر بين السكان البالغ 2.2%.  ومن الجدير بالذكر أن التفاوت في الظروف المعيشية يصبح كبيراً حتى إذا ما تم إعطاء المزيد من الاهتمام للأكثر فقراً من الفقراء.  ويبلغ مؤشر الفقر الثاني (الحساس للتوزيع) الذي يرمز له  بالرمز P2، حوالي 5.4 % في قطاع غزة وحوالي 2.0% في الضفة الغربية، مما يعني وجود نسبة قدرها 2.7% بين المنطقتين.

وعلى الرغم من أن معدل الفقر في الضفة الغربية (15%) أقل بكثير من المعدل السائد في قطاع غزة (33%)، إلا أنه يوجد فقراء في الضفة الغربية بالقدر نفسه الموجود في قطاع غزة. والأكثر أهمية على صعيد رسم السياسات، تشير النتائج أن مساهمة قطاع غزة في معدل الفقر الوطني تزداد إلى حوالي 54% عند استخدام مؤشر فجوة الفقر أو مؤشر الفقر الشديد.  وتزداد مساهمة قطاع غزة في معدل الفقر الوطني إلى حوالي 55% عند استخدام مؤشر شدة الفقر.

من الناحية الإيجابية، فإن الوضع النسبي لقطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية خلال العامين 1997 و1996 كان أسوأ مما كان عليه في العام 1998.  وهذا  ينطبق تماماً من ناحية حدوث وشدة الفقر.  بينما انخفض الفقر في الضفة الغربية بأقل من 1% في العام 1998 مقارنة مع 1997 و1996، يلاحظ أن معدل الفقر في قطاع غزة قد انخفض بحوالي 5% و9% لنفس الفترة على التوالي. ووفقاً للقياسات التي أجريت باستخدام مؤشر الفقر الشديد ومؤشر فجوة الفقر ومؤشر شدة الفقر، فقد انخفض مؤشر الفقر الشديد بمقدار 1% في الضفة في العام 1998 مقارنة مع 1997، في حين زاد مؤشر شدة الفقر بحوالي 1.4-2.0 لنفس الفترة. بينما انخفض مؤشر الفقر الشديد بحوالي 7 خلال الفترة 1996-1998، في حين أن مؤشر شدة الفقر ارتفع من 5.0 إلى 5.4 في قطاع غزة خلال الفترة 1996–1998.

2.2 توزيع الفقر حسب المنطقة

الجنوب أكثر فقراً

بشكل عام، يمكن القول بأن الجنوب أكثر فقراً من الشمال. وهذا ينطبق أيضاً على الأراضي الفلسطينية جنباً إلى جنب مع كل منطقة على حدة. فباستثناء وسط الضفة الغربية، يزداد الفقر بشكل متسق كلما تحركنا من الشمال إلى الجنوب.

يترتب على انتشار الفقر في الضفة الغربية اختلافات هامة بين المناطق الجغرافية. فقد كانت معدلات الفقر في المحافظات الجنوبية (20%) والشمالية (18%) أعلى بكثير من تلك السائدة في محافظات الوسط (7%) في العام 1998. لذلك، فإن منطقة وسط الضفة الغربية تعتبر الأكثر غنى، كونها تتمتع بأقل معدل انتشار للفقر.

كذلك، هنالك اختلافات بارزة داخل قطاع غزة على صعيد الفقر. تجدر الإشارة إلى أن معدل انتشار الفقر بلغ حداً مذهلاً ( 41%) في جنوب قطاع غزة في العام 1998، مقارنةً بشمال قطاع غزة (26%). والأكثر خطورة أن حوالي عائلة من كل ثلاث عائلات في جنوب قطاع غزة (28%) تعيش في فقر شديد.

3.2 توزيع الفقر حسب التجمع السكاني

الفقر أكثر انتشاراً في مخيمات اللاجئين

يعتبر مكان الإقامة من جملة الأبعاد المكانية الأخرى التي يتوقع أن تساهم في حدوث تفاوت في معدل الفقر في كل مكان، والأراضي الفلسطينية لا تشكل حالة استثنائية هنا. إن التصنيف الحضري – الريفي للأماكن غير كاف هنا بسبب وجود مخيمات اللاجئين. لذلك، تم التركيز على استخدام المقارنات على صعيد الفقر باستخدام تصنيف التقسيمات الإدارية، الذي يقسم الأماكن إلى: قرية ومدينة ومخيم لاجئين.

تعاني مخيمات اللاجئين من وجود أعلى معدل انتشار للفقر، حيث كانت أسرة واحدة من كل ثلاث أسر في مخيمات اللاجئين تعاني من الفقر في العام 1998. ويعتبر هذا الانتشار أعلى من معدل الفقر السائد في المدن (17%) والقرى (18%). إلا أن الانتشار الكبير لمعدلات الفقر في مخيمات اللاجئين يعود وبشكل أساسي إلى الفقر في قطاع غزة ككل على نطاق واسع، حيث أن معدلات انتشار الفقر مرتفعة في قطاع غزة بغض النظر عن مكان الإقامة. وهذا واضح في اختلاف مساهمات أنواع مكان الإقامة في معدل الفقر الوطني. ويتواجد الجزء الأكبر من الفقراء في القرى (40%) والمدن (33%)، ومن ثم في مخيمات اللاجئين (27%).

تبقى الصورة على ما هي عليه عند استخدام مقاييس مؤشرات الفقر الأخرى التي تستخدم في تحديد شدة الفقر. وهذا ينطبق على التصنيف وفقاً لمقاييس الفقر جنباً إلى جنب مع المساهمة في معدل الفقر الوطني. وسواءٌ تم استخدام مقاييس فجوة الفقر أو شدة الفقر، فيبدو أن فقراء قطاع غزة أكثر فقراً من فقراء الضفة الغربية، بصرف النظر عن مكان الإقامة.

3. الخصائص الديموغرافية

تتفاوت مستويات واتجاهات الفقر بشكل كبير تبعاً للاختلافات في حجم وتركيبة الأسرة، والخصائص الديموغرافية لرب الأسرة بما فيها الحالة الزواجية ونوع الجنس.

1.3 حجم الأسرة

يزداد الفقر بازدياد حجم الأسرة

كان أعلى معدل للفقر في عام 1998 بين الأسر المؤلفة من 10 أفراد فاكثر (32%)، ومن ثم تليها أسر الوحيدين (28%) في العام 1998. وتتألف أسر الوحيدين بشكل أساسي من كبار السن، الأمر الذي يفسر انتشار الفقر بشكل كبير بينهم. ويزداد أو ينخفض معدل الفقر بين الأسر المؤلفة من شخصين فأكثر وفقاً لحجم الأسرة، حيث كان أدنى معدل انتشار للفقر (13%) بين الأسر المؤلفة من 4-5 أفراد، ويشكل هذا نصف معدل الفقر للأسر الأكبر حجماً.

الأسر المعسرة من حيث الفقر (وتتمثل في أسر الوحيدين والأسر المؤلفة من عشرة أفراد فأكثر) هي الأكثر إعساراً أيضاً من حيث شدة الفقر. إلا أن أسر الوحيدين تعاني جداً من الفقر الشديد أكثر من أية أسر أخرى. وبينما يظهر هناك فرقً ضئيل في معدلات الفقر الشديد بين هذين النوعين من أنواع الأسر (حوالي 22% لكل منهما)، كذلك، تتميز الأسر الوحيدة بوجود أعلى معدل لمؤشر فجوة الفقر (9.2%)، وتليها الأسر المؤلفة من أكبر عدد من الأفراد (8.8%). ويبقى ترتيب أنواع الأسر الأخرى كما كان عليه في السابق، عند استخدام مقياس مؤشر شدة الفقر. إلا أن فجوة الفقر بين الأسر الأكثر إعساراً والأسر الأكثر إيساراً تزداد بقدر طفيف عند استخدام مقاييس المؤشرات تلك. ويكمن الاستنتاج الأساسي الذي يمكن الوصول إليه من هذه النتائج في أن الأسر الوحيدة تعاني من شدة الفقر أكثر من أي أسر أخرى، حيث أن فقراء هذه الأسر هم الأكثر فقراً بين الفقراء ككل. 

مقارنة بالأسر كبيرة الحجم، من الملاحظ أن أسر الوحيدين تساهم بنسبة بسيطة (5%) في معدل الفقر الوطني. وعلى ما يبدو، فإن المساهمة في معدل الفقر الوطني تزداد بازدياد حجم الأسرة. لذلك، فإن الأسر المؤلفة من 10 أفراد تشكل قرابة ثلث مجتمع الفقراء، والأكثر إرباكاً من ذلك أن مساهمة هذه المجموعة في معدل الفقر الوطني خلال العام 1998 كانت أعلى مما كانت عليه في العام 1996، وأدنى من العام 1997، عند استخدام أي من مقاييس مؤشرات الفقر.

بشكل عام، النتائج المبينة أعلاه تنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حده. مع وجود بعض الاختلافات بين المنطقتين. إن ترتيب الأسر من ناحية المساهمة في معدل الفقر الوطني متشابه في المنطقتين ضمن الأراضي الفلسطينية. إلا أن مساهمة أسر قطاع غزة المؤلفة من عشرة أفراد على الأقل في معدل الفقر الوطني (43%) تفوق مساهمة مثيلاتها في الضفة الغربية. والجدير بالملاحظة أن مساهمة هذه الأسر في معدل الفقر الوطني تفوق مساهمة الأسر التي تليها مباشرة (8-9 أفراد) في معدل الفقر الوطني في قطاع غزة. في المقابل، لا تتواجد مثل هذه الاختلافات بين مجموعات الأسر الفقيرة المتقاربة في الضفة الغربية.

2.3 عدد الأطفال في الأسرة

كثرة الأطفال تزيد من احتمال انتشار الفقر

تبلغ نسبة الأسر التي لا يوجد لديها أطفال في المجتمع الفلسطيني حوالي 18%، حيث أن الغالبية العظمى من الأسر الفلسطينية يوجد لديها أطفال. لذلك فإن إجراء مقارنات ذات معنى على صعيد وضع الفقر يتوجب أن تكون بين الأسر التي لديها أطفال، بدلاً من إجرائها فقط بين الأسر التي لا تحتوي على أطفال وبين الأسر الأخرى.

باستثناء الأسر التي لا تحوي أطفالاً، يزداد معدل انتشار الفقر بشكل متسق بازدياد عدد الأطفال بين الأسر. ومن الجدير بالذكر أن نفس معدل انتشار الفقر كمتوسط وطني ينتشر بين الأسر التي لا تحوي أطفال، حيث تشكل هذه الأسر ما نسبته 17% من الأسر الفقيرة ككل. وتتمثل الأسر الأقل عرضة لانتشار الفقر (والتي تبلغ نسبتها حوالي 13%) في تلك التي لديها طفل أو طفلين، لكن الملفت للنظر أن معدل انتشار الفقر بين الأسر التي تضم لغاية أربعة أطفال يقل عن معدل انتشاره على المستوى الوطني. ويقفز معدل انتشار الفقر إلى 31% للأسر التي تضم 7-8 أطفال، ويزداد إلى 34% بين الأسر التي تضم 9 أطفال على الأقل. 

يفوق معدل انتشار الفقر بين الأسر التي تتألف من 9 أطفال فأكثر، معدل انتشاره بين تلك الأسر التي تضم طفلاً إلى طفلين، بحوالي 2.6 أضعاف. وتزداد هذه النسبة إلى حوالي 3.3 أضعاف وحوالي 3.5 أضعاف عند استخدام مقياس مؤشر فجوة الفقر ومقياس مؤشر الفقر الشديد على التوالي، الأمر الذي يعني أن الفقراء بين المجموعات الأكثر عرضة للإصابة به هم أكثر فقراً، مقارنةً بفقراء المجموعات الأقل عرضة للإصابة به. ويبقى ترتيب الأسر من حيث وضع الفقر كما هو، بصرف النظر عن ماهية المقياس المستخدم في قياس مؤشرات الفقر.

تشكل الأسر المؤلفة من 3-6 أطفال غالبية الفقراء (46%)، وهذه النسبة تطابق نسبة هذه الأسر في المجتمع ككل. وتساهم الأسر الأقل عرضة للفقر (1-2 طفل) في مجتمع الفقراء بحوالي 12%. وفي المقابل، تشكل الأسر التي تضم 7 أطفال فأكثر حوالي 25% من مجتمع الفقراء، إلا أن هذه النسبة أكبر من نسبة هذه الأسر في المجموع الكلي للأسر الفقيرة وغير الفقيرة (والبالغة 16%). 

3.3 جنس رب الأسرة

معدلات فقر مرتفعة بين الأسر التي ترأسها الإناث

شكلت الأسر التي ترأسها إناث 9% من الأسر الفلسطينية في العام 1998. إلا أنها تشكل ما نسبته 12% من الفقراء. وعلى الرغم من كون هذه المجموعة تشكل إحدى الجهات الرئيسة التي تتلقى مساعدات اجتماعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن نسبة الفقر في صفوفها تفوق (26%) معدل انتشار الفقر بين الأسر التي يرأسها الذكور (20%).

إن وضع الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء يعتبر أكثر سوءاً من وضع تلك الأسر الفقيرة التي يرأسها رجال. علاوة على ذلك، يعتبر مقياس مؤشر فجوة الفقر البالغ 8% بين الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء أكبر بحوالي 1.5 منه بين الأسر الفقيرة التي يرأسها رجال، الأمر الذي يعني أن الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء تعاني من حرمان أكبر بكثير من معاناة الأسر الفقيرة التي يرأسها رجال.

4.3 الحالة الزواجية لرب الأسرة

الفقر أقل انتشاراً بين الذين لم يسبق لهم الزواج

يتفاوت الفقر وفقاً للحالة الزواجية لرب الأسرة. إن الغالبية العظمى من الأسر الفلسطينية عبارة عن أسر تعتمد على دخل متكسب واحد، وتعتمد غالباً على دخل رب الأسرة. بناء على ذلك، من المتوقع أن تساهم الأحداث الرئيسة التي تحدث في الحياة كالترمل والطلاق في زيادة الحساسية الاقتصادية للأسر. وبما أن النساء نادراً ما يتزوجن بعد الترمل أو الطلاق، فإنهن يشكلن الجزء الأكبر من مجتمع المطلقين والأرامل. ومن المعروف أن هذه المجموعة تعتبر ضمن الفئات الأساسية التي تتلقى المساعدات الاجتماعية.

كانت معدلات الفقر بين أسر الأرامل أو المطلقين من أرباب الأسر أعلى من متوسط الفقر الوطني للعام 1998، وكان قرابة 27% من الأسر التي يرأسها مطلقون أو أرامل تعاني من الفقر. وهذه النسبة هي أعلى من معدل الفقر البالغ 17% بين الأسر التي أربابها لم يسبق لهم الزواج. أما بين الأزواج، في حين بلغ معدل انتشار الفقر 20% للأسر التي أربابها متزوجون، وهذا المعدل قريب جداً من المعدل الوطني البالغ 20% في العام 1998. وبينما تبدو أسر المتزوجين أفضل حالاً مقارنةً بأسر الأرامل والمطلقين، إلا أنها تشكل قرابة 87% من الفقراء، مقارنة بـ 11% لأسر المطلقين والأرامل.

شهدت الظروف المعيشية للأسر التي أربابها متزوجين تدهوراً خلال الفترة 1997-1998، وبأرقام مطلقة، ازدادت معدلات الفقر بينها بشكل كبير رغم الانخفاض الطفيف الذي طرأ على معدل الفقر الكلي. وهذا لا ينطبق على انتشار الفقر وحسب، وإنما على شدة الفقر أيضاً. كذلك، ازدادت نسبة مساهمة هذه المجموعة في المجموع الوطني للفقراء بحوالي 8% خلال فترة السنتين الماضيتين.  

5.3 عمر رب الأسرة

كبار السن هم الأكثر عرضة للفقر

إن غياب الضمان الاجتماعي وأنظمة التقاعد المناسبة في الأراضي الفلسطينية تجعل من العمر أحد العوامل المناسبة للغاية لأغراض إعداد سياسات الرفاه. فالغالبية العظمى من كبار السن الذين يفتقرون للأمان يعتمدون على دعم أعضاء الأسرة الآخرين. يصنف كفقراء ما نسبته 25% من كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، وهذا يعني أن كبار السن هم الأكثر حساسية وعرضة للفقر مقارنةً بالفئات العمرية الأخرى. وترتفع معدلات الفقر أيضاً على نحو يفوق المعدل الكلي بين أرباب الأسر الذين تتراوح أعمارهم من 55-64 سنة و18-24 سنة ( 22% و21%، على التوالي ). ومن ناحية أخرى، يلاحظ انتشار أدنى معدلات للفقر (18%) بين أرباب الأسر الذين تتراوح أعمارهم بين 24-34 و35-44 سنة (18% و19% على التوالي). ليس من الغريب وجود مثل هذا النمط العمري للفقر من حيث ارتباطه باختلافات تتعلق بالانخراط والتجربة في سوق العمل.

4. الخصائص الاجتماعية والاقتصادية

من المتوقع أن يتفاوت انتشار الفقر وشدته وفقاً للخصائص الاجتماعية والاقتصادية لرب الأسرة. وتتمثل جملة المتغيرات ذات الأهمية الخاصة هنا في الرأسمال البشري والاجتماعي لرب الأسرة، والقدرة على الكسب، والوضع في القوى العاملة، والوصول إلى الأرض وأسواق العمل.

1.4 المستوى التعليمي لرب الأسرة

الفقر ينخفض مع ازدياد مستوى التعليم

يرتبط التعليم العالي ارتباطاً وثيقاً بتدني انتشار الفقر. فمعدل انتشار الفقر بين أولئك الذين أتموا أقل من المستوى الابتدائي (28%) يفوق بحوالي أربعة أضعاف معدل انتشاره بين أولئك الذين حصلوا على شهادة من كلية متوسطة (7%) في العام 1998. وتنخفض معدلات الفقر بشكل متسق مع ازدياد مستويات التعليم العالي، على النحو التالي: 21% بين الذين أتموا مرحلة الدراسة الابتدائية، و20% بين الذين أتموا مرحلة الدراسة الإعدادية، و16% بين الذين أتموا المرحلة الثانوية، و7% بين حملة الشهادات الجامعية. 

لم تتغير الفجوة عند استخدام مقياس مؤشر الفقر المدقع (الشديد)، إذ يفوق معدل انتشار الفقر بين الأسر التي يحمل أربابها مؤهلات علمية دون المرحلة الابتدائية (17.2%) معدل انتشاره بين الأسر التي يحمل أربابها شهادات جامعية (2.6%) بحوالي 5.6 ضعف. ويبدو أن هذا ما يكون عليه الحال أيضاً عند استخدام مقياس مؤشر فجوة الفقر. وفي الواقع، فإن الفجوة بين معدلات الفقر تزداد عند استخدام هذا المقياس، حيث تزداد الفجوة في معدلات الفقر بين الأسر التي أربابها يحملون أعلى وأدنى مؤهلات علمية إلى حوالي  7 أضعاف، عند استخدام هذا المقياس. وتبلغ نسبة الفجوة، حسب مقياس فجوة الفقر، بين الأسر التي أربابها يحملون مؤهلات علمية دون المرحلة الابتدائية وتلك التي أتم أربابها المرحلة الابتدائية حوالي 1.4 ضعف، عند استخدام مؤشر نسبة الفقر بين السكان. استناداً إلى هذه النتائج، يمكننا القول أن أحوال الأسر الفقيرة التي تحصيل أربابها العلمي متدن تبدو سيئة مقارنةً ببقية الفقراء.

تأثرت جميع الأسر الفقيرة، بغض النظر عن طبيعة المؤهلات العلمية لأربابها، بالانخفاض الذي طرأ على معدلات الفقر خلال الفترة 1997-1998. لكن الفجوات القائمة بين مختلف المجموعات لم تتأثر خلال السنتين الماضيتين. إلا أن تحسناً قد طرأ على وجه الخصوص على أوضاع الأسر التي أربابها يحملون أقل مؤهلات علمية في العام 1998، مقارنةً بالعام 1997، حيث فاق ذلك التحسن الذي طرأ على أوضاع المجموعات الأخرى. وعلى الرغم من أن هذه الأسر لم تشهد انخفاضاً كبيراً في معدلات الفقر، مقارنةً بغيرها، إلا أن مساهمتها في معدل الفقر الوطني انخفضت بشكل ملحوظ. 

2.4 الحالة العملية لرب الأسرة

أسرة من كل 5 أسر، أربابها مشاركة في القوى العاملة تعاني من الفقر

تعتبر الغالبية العظمى من أرباب الأسر الفقيرة مشاركة في القوى العمالة، وتصل مساهمة هذه الأغلبية في معدل الفقر الوطني إلى حوالي 75% عند استخدام مقياس مؤشر الفقر بين السكان. وعلى الرغم من أن مساهمتها في معدل الفقر الوطني تشهد انخفاضاً عند استخدام المقياسين الآخرين، إلا أنها لا تزال تشكل غالبية الأسر الفقيرة.

معدل الفقر السائد بين الأسر التي أربابها غير مشاركين في القوى العاملة (28%) يفوق إلى حد كبير معدل انتشاره بين الأسر التي أربابها مشاركين في القوى العاملة (19%). إلا أنه يمكن الاستنتاج من هذه المعدلات أن أسرة من كل خمس أسر مشاركة في القوى العاملة تعاني من الفقر، وهذا المعدل قريب من معدل انتشار الفقر على المستوى الوطني (20.3%) .

لقد كانت ظروف الأسر الفقيرة التي لا يشارك أفرادها في القوى العاملة أسوأ بشكل كبير من ظروف الأسر التي يشارك أفرادها في القوى العاملة. وقد تم التوصل إلى الاستنتاج نفسه عند استخدام المقياس الخاص بمؤشر فجوة الفقر، حيث بلغ الفرق حوالي 1.9. وعند استخدام المقياس الخاص بمؤشر نسبة الفقر بين السكان، يتضح أن الفجوة بينهما أعلى بكثير من الفجوة المقابلة، والتي تبلغ حوالي 1.5. 

يشكل المشاركون في القوى العاملة مجموعة غير متجانسة تتألف من عاملين وعاطلين عن العمل. وبالطبع، فإن أهمية العمالة لتحديد وضع الأسر من حيث الفقر تفوق كثيراً أهمية المشاركة في القوى العاملة. علاوة على ذلك، تنخرط القوى العاملة الفلسطينية في سوقي عمل مختلفين (الفلسطيني والإسرائيلي)، الأمر الذي يترك آثاراً مباشرة على استقرار الدخل، وبالتالي الفقر والرفاه. ويتمثل السبب الأول الكامن وراء ذلك في أن سوق العمل الإسرائيلي غير مفتوح على الدوام للعمال الفلسطينيين لأسباب تتعلق بالإغلاقات التي تفرض لاعتبارات أمنية. وثانياً، تنخرط قوى العمل الفلسطينية العاملة في سوق العمل الإسرائيلي في أعمال لا تتطلب مهارات، مع عدم تمتعها بالأمان من حيث الاستقرار على صعيد فترة العمل والأجور . ويتوجب أخذ الملامح المميزة لسوق العمل بالحسبان عند تحديد الاختلافات القائمة بين الأسر على صعيد الفقر. 

عند الأخذ بالحسبان الخصائص المميزة للقوى العاملة، فإن المقياس الأفضل للعمل يتمثل في العمالة طويلة الأمد وليس المشاركة قصيرة الأمد في القوى العاملة. لذلك، فإننا نميز بين العمالة طويلة الأمد، والتي تعرف بأنها العمل على مدار 12 شهرا خلال العام الماضي، بينما تعرف العمالة قصيرة الأمد بأنها العمل لمدة نصف عام فأقل.

في العام 1998، عانى من الفقر حوالي 29% من الأسر التي عمل القائمون عليها أقل من ستة أشهر خلال السنة الماضية، ويفوق هذا المعدل بحوالي الضعف معدل انتشار الفقر بين تلك التي عمل أربابها طوال السنة الماضية (15%). لذلك، فإن العمل طويل الأمد يقلل من احتمالات تعرض المرء للفقر. 

المشتغلون ذاتياً أقل حظاً

كما هو متوقع، ينتشر الفقر بين العاطلين عن العمل على نحو يفوق انتشاره بين السكان العاملين. لكن انتشار الفقر يتفاوت وفقاً للحالة العملية لرب الأسرة. ومن الغريب أن انتشار الفقر يصل إلى أعلى مستوى له بين المشتغلين ذاتياً، بما فيهم أعضاء الأسرة غير مدفوعي الأجر، وليس بين العاملين بأجر والذين يتقاضون رواتب شهرية. يعاني من الفقر حوالي 18.2% من الأسر التي يصنف أربابها كمشتغلين ذاتياً، مقارنةً بحوالي 17.5% بين أسر العاملين بأجر. 

وبالرغم من مساهمة الأسر التي أربابها يعملون براتب شهري بشكل أكبر في معدل الفقر الوطني من المشتغلين ذاتياً، إلا أن أرباب غالبية الأسر الفقيرة هم من العاملين (43%). وهناك عدد كبير نسبياً من الأسر الفقيرة (18%) يرأسها أفراد يعملون بشكل ذاتي. ويتغير توزيع الأسر الفقيرة سالف الذكر بنسبة طفيفة عند الحديث عن شدة الفقر.

هنالك مفارقة كبيرة على صعيد الفقر بين الأسر التي يرأسها أصحاب عمل أو غيرهم وبين الأسر التي يرأسها مشتغلون ذاتياً، حيث يفوق معدل انتشار الفقر بين المجموعة الأولى معدل انتشاره بين المجموعة الثانية بحوالي 4.7 أضعاف، إلا أن الفجوة القائمة بين المشتغلين ذاتياً وبين العاملين بأجر (راتب) تبقى كما هي بصرف النظر عن ماهية المقياس المستخدم.

طرأ انخفاض على معدل انتشار الفقر بين المجموعات الثلاث (العاطلين عن العمل، العاملين باجر، والمشتغلين ذاتيا) بشكل متسق بين عامي 1997 و1998. وقد كان الانخفاض متشابهاً أيضاً من حيث شدة الفقر أو المساهمة في معدل الفقر الوطني. ومثل هذه الأنماط تميل لصالح أولئك المشاركين في القوى العمالة، بصرف النظر عن الحالة العملية، على حساب أولئك غير المشاركين في القوى العاملة، خاصة العاطلين عن العمل.

3.4 مهنة رب الأسرة

الفقر أعلى ما يكون بين غير المهرة

تتفاوت معدلات انتشار الفقر إلى حد ما وفقا لمهنة رب الأسرة، من الملاحظ هذا العام أن معدلات الفقر حسب مهنة رب الأسرة بأنها دون المعدل الكلي باستثناء المهن الأولية (28%). وبالرغم من ذلك فإنها تتفاوت تبعاً لطبيعة المهارات المطلوبة لكل منها، حيث تتفاوت بين حوالي 4% للمدرين وموظفي الإدارة العليا والمتخصصين، 20% للعمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك. وبذلك، فإن انتشار الفقر بين المهن الدنيا (أي العمال الأقل مهارة) يصل إلى حوالي 5 أضعاف المعدل الخاص بالمهن العليا. ويعود هذا التفاوت في معدلات انتشار الفقر بين المجموعات المهنية إلى الاختلافات القائمة في مجال الكسب.

تعتبر الفجوة بين العمال الأكثر والأقل مهارة كبيرة للغاية فيما يتعلق بشدة الفقر. فبينما يبلغ معدل انتشار الفقر الشديد بين فئة أسر المديرين وموظفي الإدارة العليا حوالي 4%، مقارنة بـ 31% بين أسر العمال غير المهرة العاملين في المهن الأولية.  ولإظهار الفجوة الآخذة في الاتساع بين المهن على نقيضي سلم التصنيف، تم الاعتماد على نسبة مؤشر الفقر الشديد بينهما. وتصل هذه النسبة إلى 9، أي أكثر من ضعفي الرقم الناتج عند استخدام مؤشر نسبة الفقر بين السكان. وعند استخدام مؤشر فجوة الفقر، تزداد هذه النسبة إلى 10، الأمر الذي يعني أن أسر الفقراء العاملين في المهن الأولية يعتبر أكثر فقراً من أسر الفقراء العاملين كمدرين وموظفين في الإدارة العليا. إلا أن ترتيب المجموعات المهنية من حيث الفقر يبقى بشكل أساسي كما هو عند استخدام أي من المؤشرات الثلاثة. 

تساهم الأسر التي يعمل القائمون عليها في المهن الأولية أكثر من غيرها في معدل الفقر الوطني، مقارنةً بالمجموعات المهنية الأخرى. وتصل نسبة مساهمة هذه الأسر إلى 31%. وتليها مجموعة أسر العاملين في المهن الحرفية والتجارية والعاملين في الخدمات والباعة في الأسواق (28% و16% على التوالي)، وتشكل أسر هذه المجموعات الحرفية الثلاث حوالي ثلثي الأسر الفقيرة.

4.4 عدد المتكسبين في الأسرة

تعدد المتكسبين لا يعني بالضرورة فقرا أقل

يترتب على وجود متكسب ضمن أفراد الأسرة اختلافات كبيرة على صعيد وضعها من ناحية الفقر. فالأسر التي تفتقر إلى أعضاء متكسبين للدخل تعاني من ارتفاع معدلات انتشار الفقر بشكل يفوق معدلات انتشاره بين الأسر التي لديها متكسب واحد على الأقل. فمعدل انتشار الفقر بين الأسر التي تفتقر إلى أعضاء متكسبين يصل إلى ضعف معدل انتشاره بين الأسر التي لديها متكسب واحد على الأقل. إلا أن انتشار الفقر لا يقل بشكل متسق مع ازدياد عدد الأفراد المتكسبين. وعلى الرغم من أنه تم تعديل هذه المعدلات وفقاً لحجم وتركيبة الأسرة، إلا أن هذا النمط قد يكون عائداً لعوامل تركيبية أخرى، بما فيها السن، تتعلق بالأسرة.

وفقاً للنتائج، تزداد الفجوة بين الأسر الأكثر حظاً (التي يوجد فردان بين أفرادها متكسبين من الدخل) والأسر الأقل حظاً (التي لا يوجد بين أفرادها أي متكسب) بنسبة طفيفة عند استخدام المقياسين الآخرين المستخدمين في قياس مؤشرات الفقر. وتزداد قيم المؤشر بين المجموعتين بحوالي 2.7 عند استخدام أي من مقاييس المؤشرات المتعلقة بشدة الفقر، مقارنةً بحوالي 2 عند استخدام المقياس الخاص بمؤشر نسبة الفقر بين السكان. 

إلا أن معظم الأسر الفلسطينية تضم متكسبا واحدا فقط، وهذا ينعكس على صعيد المساهمة في معدل الفقر الوطني. ومما لا غرابة فيه أن النتائج تشير إلى وجود متكسب واحد فقط في كل أسرة بين كل أسرتين فقيرتين، ومن الجدير بالذكر أن هذه النسبة تبقى ثابتة بصرف النظر عن ماهية مقياس الفقر المستخدم. أما ثاني أكبر مساهم في معدل الفقر الوطني فيتمثل في مجموعة الأسر التي لا تضم أي متكسب، حيث تشكل حوالي ربع نسبة الفقراء. وعدا ذلك، فإن المساهمة في معدل الفقر الوطني تنخفض بشكل متسق كلما ازداد عدد المتكسبين في الأسرة.

5.4 الوصول إلى الأرض (الزراعية)

يتضح من البيانات الخاصة بالعام 1998، أن الوصول إلى الأرض الزراعية يجعل الوضع مختلفاً من حيث انتشار الفقر. فالأسر التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الأرض الزراعية تعتبر أقل عرضةً لانتشار الفقر (16%)، مقارنةً بالأسر التي تفتقر إلى مثل هذه الإمكانية (22%). كما تشير النتائج إلى ظهور فجوة كبيرة بين المجموعتين عند استخدام مقياس مؤشر فجوة الفقر. وعند استخدام المقياس الخاص بمؤشر فجوة الفقر، يتضح أن معدل انتشار الفقر بين الأسر التي لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى مصادر الأرض الزراعية أعلى من معدل انتشاره بين الأسر التي تتمتع بهذه الإمكانية بحوالي 1.6 أضعاف، مقارنةً بحوالي 1.3 أضعاف عند استخدام مقياس مؤشر نسبة الفقر بين السكان. كذلك، فإن مساهمة الأسر التي لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى مصادر الأرض الزراعية في معدل الفقر الوطني أعلى عند استخدام مؤشر فجوة الفقر مما قد تكون عليه عند استخدام مؤشر نسبة الفقر بين السكان. استناداً إلى هذه النتائج، يمكن الاستنتاج بأن أوضاع الأسر التي لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى مصادر الأرض الزراعية تعتبر أسوأ من أوضاع الأسر التي تتمتع بهذه الإمكانية.

6.4 المساعدات الاجتماعية

أسرتان من كل خمس أسر تتلقى مساعدات تعاني من الفقر

كما هو مبين أعلاه، تعتبر الأسر التي تعتمد على المساعدات العامة كمصدر رئيسي للدخل أسوأ حالاً مقارنةً بالأسر الأخرى. إلا أنه من الملاحظ أن العديد من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على مصادر دخل أخرى تستفيد من المساعدات العامة كمصدر مساعد. وهذا بالطبع سائد لدى الفقراء على المدى القصير، على وجه الخصوص أولئك المعرضون لآثار تغيرات سوق العمل. لكن المساعدات العامة تعتبر بمثابة مصدر دخل ثانوي هام لأسر أخرى تعاني نوعاً ما من " الركود " أو الاستبعاد الدائم. من الضرورة بمكان أن يجري لأغراض إعداد السياسات بشكل خاص، فحص الوضع النسبي للأسر التي تتلقى مساعدات عامة، بصرف النظر عن نوعها، ومقارنةً بالأسر التي لا تتلقى مثل هذه المساعدات.

7.4 الوصول إلى الخدمات الأساسية

يعتبر الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد تتألف من عناصر نقدية وغير نقدية. وخلال السنوات، تم إعطاء العناصر غير النقدية للفقر اهتماماً بالغاً، خاصةً فيما يتعلق بالجانب الاستهلاكي لمعايير المعيشة. يتناول هذا القسم الروابط بين الحرمان من مجموعة مختارة من الخدمات الأساسية وبين الفقر المادي كما يقاس من خلال الاستهلاك المباشر. هل الأسر الفقيرة محرومة أيضاً من المرافق والخدمات التعليمية والصحية وخدمات ومرافق النقل والمواصلات؟ سوف تخدم الإجابة الوافية على هذا السؤال التصميم المناسب للسياسات اللازمة لاستهداف وحماية وانتشال المجموعات الفقيرة من الفقر كما هو معرف على نطاق واسع.
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